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  اليمن
نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر لليمن، اللذين قُدِّما في وثيقة  .1

  واحدة 
(CERD/C/YEM/16) 1765 و1764، في جلستيها CERC/C/SR.1764)و (CERD/C/SR.1765 المعقودتين ،

أغسطس / آب17، المعقودة في (CERD/C/SR.1784) 1784وفي الجلسة . 2006أغسطس / آب4 و3في 
  .، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية2006

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير المقدَّم من الدولة الطرف وتُعرب عن تقديرها للردود المسهبة على الأسئلة  .2
إلا أن اللجنة تأسف لأن التقرير لا يتضمن . لمفتوح والبنّاء مع الوفدالمطروحة أثناء النظر في التقرير، وللحوار ا

  .معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية

   الجوانب الإيجابية- باء 

  . 2003ترحب اللجنة بإنشاء وزارة حقوق الإنسان في عام  .3

عضاء السلك القضائي وتلاحظ اللجنة بعين الرضا اعتماد سياسة لمواصلة برامج التثقيف والتوعية لأ .4
  .والنيابة العامة والموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون

وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً  .5
مبادئ باريس، قرار الجمعية (للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

  ).  المرفق،48/134

وتُثني اللجنة على ما تبذلـه الدولة الطرف من جهود للحد من الفقر، ولا سيما اعتماد  .6
، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية 2005- 2003الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر للفترة 
  . للجماعات المهمّشة والفئات المستَضعفة في اليمن

  .دير انتظام اليمن في تقديم تقاريره امتثالاً لمتطلبات الاتفاقيةوتلاحظ اللجنة أيضاً مع التق .7

   دواعي القلق والتوصيات- جيم 

تحيط اللجنة علماً بالتباين بين تقييم الدولة الطرف الذي يفيد أن المجتمع اليمني مجتمع متجانس إثنياً  .8
  .أو الثقافة، ومنها جماعة الأخدام/أساس النسب ووالمعلومات المُقنِعة التي تلّقتها اللجنة عن وجود جماعات مميّزة على 
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 من مبادئها التوجيهية 8وكذلك في ضوء الفقرة ) 1973 (4تكرر اللجنة، في ضوء توصيتها العامة 
المتعلقة بتقديم التقارير، توصيتها للدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن 

 التي تنص على أن تحديد الجماعات الإثنية 8أيضاً بتوصيتها العامة وتذكِّر . التكوين الإثني للسكان
أو العرقية يجب أن يقوم على التحديد الذاتي من قبل الفرد المعني، إذا لم يوجد ما يبرِّر خلاف ذلك، 

من الاتفاقية ) 1(1بشأن المادة ) 2002 (29وتوجِّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 
  .لنسبالمتعلقة با

المادة (ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف للتمييز العنصري في التشريع الوطني  .9
1.(  

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرِج في قانونها الوطني تعريفاً للتمييز العنصري يشمل جميع 
بأنه تمييز قائم على أساس  من الاتفاقية، ويُعرِّف التمييز العنصري 1العناصر المذكورة في المادة 

  .العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني

وتلاحظ اللجنة بقلق أن مركز الاتفاقية في القانون الوطني غير واضح وأن الاتفاقية لم يتم، على ما  .10
  .يبدو، الاحتجاج بها قط أمام المحاكم الوطنية

طوات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية في تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخ
  .نظامها القانوني الوطني

وتكرِّر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع شامل لمنع وحظر التمييز العنصري بسبب  .11
  ).2المادة (العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني 

 جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتوفير حماية كاملة من تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ
التمييز العنصري لجميع الأشخاص أياً كان عرقهم أو لونهم أو نسبهم أو أصلهم القومي أو 

وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزِّز تشريعها الوطني وبأن تُنشئ نظاماً . الإثني
  . من الاتفاقية2مييز وفقاً لمتطلبات المادة قانونياً شاملاً مناهضاً للت

وتحيط اللجنة علماً بالأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تفرض عقوبات على الجرائم المنطوية  .12
على التمييز وأعمال العنف، ومع ذلك فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود نص جزائي صريح في 

 من 4 ويعاقِب على جميع أشكال السلوك والأنشطة المحظورة بموجب المادة القانون الوطني اليمني يُجَرِّم
  .الاتفاقية

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تُنقِّح قانون العقوبات بحيث تُدرِج فيه تشريعاً محدداً 
 15كما توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة . 4وتنفِّذ كامل أحكام المادة 

  .وتوصيها باتخاذ خطوات فعالة لضمان الإنفاذ الفعلي لمثل هذا التشريع

  . من الاتفاقية`7` و`6` و`4`) د(و) ج(5وتلاحظ اللجنة أن اليمن لم يسحب تحفُّظه على المادة  .13
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 `4`)د(و) ج(5تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في سحب تحفُّظها على المادة 
  .اقية من الاتف`7` و`6`و

وترحب اللجنة بسياسة الباب المفتوح التي تتبعها الدولة الطرف حيال اللاجئين الوافدين من القرن  .14
الأفريقي، ومع ذلك فهي تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع وطني يُعرِّف على وجه التحديد حقوق 

كما أنها تشعر بالقلق إزاء الأوضاع المعيشية البائسة للاجئين وإزاء المعلومات التي تشير إلى افتقارهم . للاجئينا
  ). 5المادة (إلى فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية من الأذى الجسدي وسوء المعاملة 

، وتطلب )2004(أن غير المواطنين  بش30توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة 
إلى الدولة الطرف أن تعتمد إطاراً تشريعياً لحماية اللاجئين وأن تُزيل العقبات التي تحول دون تمتُّع 

. اللاجئين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة في مجالات التعليم والعمل والصحة
 شاملاً ونزيهاً وفعالاً في جميع الادعاءات المبلغة عن كما توصي الدولة الطرف بأن تحقق تحقيقاً

تعرُّض اللاجئين للأذى الجسدي وسوء المعاملة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة، وتوفير سبل 
  .انتصاف وتعويضات مناسبة للضحايا

عات ويساور اللجنة قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار التمييز بحكم الواقع ضد المجمو .15
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التمييز الذي . المتميِّزة من حيث النسب والثقافة، ومن بينها جماعة الأخدام

  ).5و) 2(2المادتان (يعرقل أو يمنع تمتُّع هذه الجماعات بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

ع وتنفِّذ استراتيجية وطنية ، بأن تض29توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة 
من الاتفاقية، ) 2(2بمشاركة أعضاء الجماعات المتضررة، تشمل اتخاذ تدابير خاصة وفقاً للمادة 

بغية القضاء على التمييز الذي يتعرض له أعضاء الجماعات المهمَّشة والمستَضعَفة على أساس 
ريعات وتتخذ تدابير لحظر جميع وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، بأن تسنَّ تش. النسب

الممارسات التمييزية على أساس النسب في العمل والسكن، وذلك لضمان فرص متكافئة في 
الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لأفراد الجماعات المتضررة، وبخاصة 

  .جماعة الأخدام

اد جماعة الأخدام يواجِهون صعوبات، وموانع وتلاحظ اللجنة بقلق ما وصلها من تقارير تفيد أن أفر .16
  ).`5`)د(5المادة (صريحة أحياناً، في ممارسة حقهم في الملكية 

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن حق جميع الأشخاص الموجودين 
  .ة والتملّكفي أراضيها، بمن فيهم أفراد الجماعات المهمّشة أو المستَضعَفة، في الملكي

 2002 شكوى بين عامي 1 200وتلاحظ اللجنة أن وزارة حقوق الإنسان تلقت ما يزيد على  .17
المادة ( بشأن انتهاكات الحقوق، ومع ذلك فهي تلاحظ عدم وجود شكاوى بشأن التمييز العنصري 2004و
6.(  
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حصائية عن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إ
المحاكمات المقامة والعقوبات المفروضة في الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري، وعن الحالات التي 

وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن امتناع . طُبِّقت فيها الأحكام المناسبة من التشريع الوطني القائم
 قد يدل أساساً على عدم ضحايا التمييز العنصري عن تقديم شكاوى واتخاذ إجراءات قانونية

وجود تشريعات محدّدة مناسبة أو على عدم المعرفة بتوافر سُبل الانتصاف القانوني أو على تقصير 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل توافر الأحكام المناسبة . السلطات في الملاحقة القضائية

الانتصاف القانوني المتاحة في مجال التمييز في التشريع الوطني وأن تُعلِم عموم الجمهور بجميع سبُل 
  .العنصري

 من 14وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة  .18
  .الاتفاقية وتحثها على النظر في إصداره

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل مراعاة الجوانب ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل  .19
 من الاتفاقية، 7- 2ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، وبخاصة فيما يتعلق بأحكام المواد 

وبأن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عمّا اتخذته من خطط عمل أو تدابير أخرى لتنفيذ إعلان 
  .وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني

 الطرف بأن تصدِّق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وتوصي اللجنة الدولة .20
  .المهاجرين وأفراد أُسرهم

وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توفير برامج تدريبية بشأن أحكام الاتفاقية للعاملين في  .21
عيين وغيرهم من الموظفين السلك القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمعلمين والمرشدين الاجتما

  .العموميين

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسِّع الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة  .22
  .في مجال مكافحة التمييز العنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل

 تقديمها وبأن تعمِّم على نحو وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور حال .23
  .مماثل ملاحظات اللجنة وتوصياتها بشأن هذه التقارير

وينبغي للدولة الطرف في غضون سنة واحدة أن تقدِّم معلومات عن طرق متابعتها لتوصيات اللجنة  .24
  . من النظام الداخلي65 من المادة 1 أعلاه، عملاً بالفقرة 449 و448 و447الواردة في الفقرات 

وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري وت .25
، وبأن تتصدى لجميع النقاط المثارة في 2009نوفمبر / تشرين الثاني17الثامن عشر في تقرير واحد بحلول 

 .هذه الملاحظات الختامية
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